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  ٢٠٠٥الجنسیة في الدستور العراقي لعام 
  
  

المدرس                                                                                  
  المساعد

 عباس عودة بكال                                                                      

(*)       
  

  

  المقدمة

یة باهمیة خاصة لدى الانظمة القانونیة في دول العالم المختلفة لانها ى قواعد الجنس تح
والحقوق التي . المعیار الاساسي في تحدید ركن الشعب في الدولة وفي التمییز بین الوطني والاجنبي 

  . یتمتع بها المواطن على اساس ذلك ، وكذلك الواجبات التي تفرض علیه

فان تنظیم احكام الجنسیة العراقیة . قراطیة كالعراق وفي بلد حدیث العهد بالتجربة الدیم
واسس فرضها وسحبها كانت مثار اهتمام فقهاء القانون وكذلك شرائح واسعة من الشعب العراقي الذین 

  .     اسقطت عنهم الجنسیة اثناء حكم النظام السیاسي السابق والذي اطیح به عام 

من الدستور ) ��(موضوع الجنسیة في المادة المشرع العراقي القواعد الاساسیة في ونظم 
  . وترك تنظیم تفاصیلها الى قانون خاص بالجنسیة Ï     العراقي الصادر في عام 

ان اتجاه المشرع الدستوري العراقي في تظمین قواعد الجنسیة في صلب الدستور مسلك لم 
مما . ى صدور الدستور الحالي تذهب الیه الدساتیر العربیة فضلا عن الدساتیر العراقیة السابقة عل

  . یجعل الدستور العراقي منفردا في هذا الموضوع

لقد اراد المشرع الدستوري العراقي ان یجعل لقواعد الجنسیة قوة قانونیة توازي قوة القواعد 
الدستوریة ، فاذا كان الدستور هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتعلق ببیان مصدر السلطة وتنظیم 

ستها وانتقالها والعلاقة بین القابضین علیها، كذلك بیان ما للافراد من حقوق وما علیهم من ممار
التزامات تجاه الدولة ، فان الجنسیة هي الاساس في تمتع الافراد بهذه الحقوق وتحمل هذه الالتزامات 

اقرتها المواثیق  ان حق الانسان في الجنسیة وعدم اسقاطها عنه تعسفا من الامور التي Ïداخل الدولة
والعهد الدولي . منه )   ( في المادة RåLåالدولیة كالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 

ومع ذلك فان هنالك كثیر من الانظمة السیاسیة التي . RåLåالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
كانیة كما حدث اثناء نظام السابق ، اتخذت من اسقاط الجنسیة وسیلة للعقوبة وتغییر في التركیبة الس

الصادر عن مجلس قیادة الثورة ) ôå?(حیث اصدر اكثر من قرار بهذا الخصوص ومنها القرار المرقم 
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 والذي اسقطت بموجبه الجنسیة العراقیة عن الاف العراقیین بدعوى عدم ولائهم LÏéåالمنحل عام 
  . للنظام واهداف الثورة 

 بمبادئ جریئة في التعامل مع الجنسیة العراقیة لم تنظمها قوانین لقد جاء الدستور العراقي
الجنسیة السابقة، مثل اقرار المشرع بجواز تعدد الجنسیة للعراقي ، ومنع اسقاط الجنسیة عن العراقي 
بالولادة لاي سبب من الاسباب وهي امور كانت تتلافها قوانین الجنسیة العراقیة السابقة فضلا عن 

سیة العربیة ، حیث ان تعدد الجنسیة یثیر مسألة اخرى هي حالة ازدواج الجنسیة وهي حالة قوانین الجن
یعتبرها الفقهاء غیر طبیعیة في الحیاة القانونیة للفرد ینبغي العمل على تلافیها والتقلیل من حدوثها ، 

یة الاصلیة وعن وقد اجازت معظم القوانین الاجنبیة والعربیة اسقاط الجنسیة عن الوطني صاحب الجنس
المتجنس بها اذا جاء بعمل ینافي الواجبات التي تفرضها علیه هذه الرابطة ، كالاخلال بامن الدولة 

وتشیر . وسلامتها وغیر ذلك من اعمال تنافي شعور الولاء الوطني والقومي للشخص تجاه الدولة 
مشكلة .  الدستور بفقراتها الستمن) . (القواعد الاساسیة في الجنسیة العراقیة التي ذكرتها المادة 

اخرى وهي تعدد الجنسیة والمناصب السیادیة وهل یمكن للمواطن العراقي مزدوج الجنسیة او الذي 
  . یحمل جنسیتین فاكثر ان یتبوأ منصبا سیاسیا 

لقد عالج المشرع العراقي اسس فرض الجنسیة العراقیة ، فاخذ بحق الدم المنحدر من الاب 
در من الام فاعتبر من یولد لاب عراقي او لام عراقیة ، عراقیا ، وهذا یقودنا الى مسألة وحق الدم المنح

. اخرى وهي الاشخاص الذین یولدون لامهات عراقیات في الخارج هل یعتبرون بهذا المعنى عراقیین 

  . وهل یشمل ذلك الشخص المجهول الاب او غیر ثابت النسب لابیه

قواعد الاساسیة التي جاء بها الدستور العراقي في مادة ان غایة هذا البحث هي شرح ال
ومدى تطابقها مع ما ذهبت الیه تشریعات الجنسیة العراقیة . منه)   (الجنسیة ، والتي ذكرتها المادة 

السابقة وكذلك القوانین العربیة والاجنبیة، وتوضیح مدى ملائمتها للنظام القانوني في العراق ، ومحاولة 
 التي یمكن ان تفرزها تطبق هذه الحوار على اطلاقها كما وردت في الدستور العراقي حصر الاشكلات

من الدستور بحیث تتلائم مع الاتجاه ) . (ومن ثم اقتراح بعض التعدیلات على بعض فقرات المادة.
كان منهجنا في بحث هذا الموضوع في ثلاث . وعلى ذلك . السائد في القوانین العربیة والاجنبیة 

حث ، تطرقنا في المبحث الاول الى تحدید مفهوم الجنسیة وتاصیلها القانوني وهل هي من انظمة مبا
وتناول المبحث الثاني الاسس التي اعتمدها المشرع الدستوري العراقي في .القانون العام ام الخاص 

ح التعدیل ومحاولة اقرا. فرض الجنسیة وهي حق الدم المنحدر من الاب وحق الدم المنحدر من الام 
من ) . (وفي الفصل الثالث تناولنا بالبحث المشاكل التي یثیرها تطبیق المادة. على هذه الفقرة 

وهي ازدواج الجنسیة والمناصب السیاسیة ، ومشكلة اسقاط الجنسیة وسحبها ومدى تطابق . الدستور 
  . واالله ولي التوفیق . ة ذلك مع ما تذهب الیه المواثیق الدولیة وقوانین الجنسیة العربیة والاجنبی

  المبحث الاول تحدید مفهوم الجنسیة 

ان الوصول الى تحدید مفهوم للجنسیة لیس بالامر الیسیر ، حیث ینبغي لنا قبل ذلك ، ان 
نبحث في التاصیل القانوني لهذه العلاقة ومكانتها بین فروع القانون وهل تعتبر من القانون العام ام 

  . الخاص 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٦٩ 

 الى انواعها والمبادئ العامة في كیفیة فرضها ومنحها ، وعلى ذلك یقسم ویجب ان نتطرق
  -:هذا البحث الى ثلاثة مطالب وكما یأتي 

  تعریف الجنسیة : المطلب الاول 

  . التاصیل القانون للجنسیة : المطلب الثاني 

  انواع الجنسیة : المطلب الثالث

  .الجنسیة الاصلیة : الفرع الاول 

  .الجنسیة المكتسبة : الفرع الثاني 

  

  ))تعریف الجنسیة(( المطلب الاول

تختلف الانظمة القانونیة في العالم في نظرتها الى رابطة الجنسیة فهنالك من یرى فیها 
علاقة بین الفرد والدولة اساسها العامل الروحي والشعور بالولاء الوطني والقومي وهو ما تنتهجه الدول 

فالدولة التي ترى في الجنسیة رابطة اساسها العامل الروحي لا . ي مدارها الاوربیة والبلاد التي تدور ف
في حین . تنمح جنسیتها لغریب الا اذا توافر لدیه الشعور بالانتماء الوطني والصلة الروحیة المعنویة 

 امریكیة یقوم على اساس علاقة منفعة متبادلة تقوم بین الدولة-ان مفهوم الجنسیة في البلاد الانكلو

فالدولة تلتزم بحمایة الفرد وصیانة حقوقه . والفرد ترتب مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بینهما 
. ه العلاقة كاداء الخدمة العسكریةویلتزم الفرد بالمقابل بالواجبات التي تفرضها هذ. المدنیة والسیاسیة

ي النظرة الى رابطة الجنسیة انعكس ان هذا الاختلاف ف . لتزامات المالیة التي تفرض علیهواداء الا
على الفكر القانوني حیث یختلف الفقهاء في ایراد تعریف محدد للجنسیة وحسب نظرة كل فقیه الى هذه 

باتیفول (فهنالك جانب من الفقه یركز على الجانب القانوني فیها ، فیعرفها الفقیه الفرنسي . العلاقة 
Battifol ( على انها)سافتیه (( في حین یذهب الاستاذ ))كان المكونین للدولة قانونیة للستبعیة
Savattie ( الى ان))ویوكد جانب )) تي تربط الانسان بدولة ذات سیادةالجنسیة هي الرابطة القانونیة ال

التبعیة السیاسیة ) (( Niboyetنبوابیه (اخر من الفقهاء على الجوانب السیاسیة فقط ، فیعتبرها الاستاذ 
وتعرف كذلك على انها المعیار الذي یتم بمقتضاه التوزیع الجغرافي في )) رد بالدولة التي تربط الف

القانوني للافراد في المجتمع الدولي والذي یحدد حصة كل دولة من الافراد الذین یكونون ركن الشعب 
ذه ان هذا الاختلاف في تعریف الجنسیة یرجع في اساسه باضافة الى نظرة كل مجتمع الى ه)).فیها 

 هو یرجع كذلك الى اختلاف هؤلاء الفقهاء في موقع موقع الجنسیة من مختلف فروع القانون –العلاقة 
فالذین یدافعون عن وجوب كونها من القانون العام یركزون على الجناب السیاسي الكامن في مفهومها . 

ن ان الفقهاء الذین یرون في حی.وطبیعتها كرابطة بین الدولة كصاحبة سیادة والفرد كمواطن في الدولة 
في الجنسیة نظاما من أنظمة القانون الخاص یغفلون الجانب السیاسي ویجعلون منها مجرد صفة 
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 یلاحظ على التعاریف الذي ذكرت في تحدید مفهوم ..قانونیة ینجم عنها ارتباط الفرد بشعب الدولة
لتعریف الاكثر واقعیة على هذا الاساس الجنسیة انها تؤكد على كون الجنسیة رابطة ما بین فرد ودولة فا

هو ان الجنسیة علاقة قانونیة وسیاسیة وروحیة ما بین الفرد والدولة ، فهي علاقة قانونیة لان القانون 
هو الذي یحدد كیفیة فرضها او منحها وضبط معالمها والحقوق التي یحصل علیها صاحبها والقانون 

د التي یفرضها القانون الدولي العام على الدول وهي علاقة عند تنظیمه لقواعد الجنسیة یراعي القیو
سیاسیة لانها تقوم بین سلطة عامة سیاسیة تتمتع بالسیادة لتحدید الحقوق وفرض الواجبات ، ولانها اداة 

لانها لا تستلزم وجود الشخص دائما في اقلیم .  اما كونها علاقة روحیة .للتوزیع الجغرافي للسكان
العلاقة باقیة سواء كان الفرد داخل الدولة او خارجها فهي لیست علاقة مادیة وانما هي الدولة بل هذه 

شعور بالانتماء والولاء الوطني تجاه دولة ومجتمع معین وهذا ما ذهبت الیه محكمة العدل الدولیة في 
 علاقة(( حیث عرفت الجنسیة على انها ) Nohtbohmنوتبوم( في قضیة ÂÏúÏقرارها الصادر عام 

قانونیة تقوم في اساسها على رابطة اصلیة وعلى تضامن فعلي في المعیشة والمصالح 
ان رابطة الجنسیة هي الاساس :  الاولى -:ونخلص من تعریف الجنسیة الى نتیجتین . ))والمشاعر

ستطیع الذي تقوم علیه الحیاة القانونیة للفرد في الدولة ، حیث انه بدون الجنسیة لا یجد دولة تأویه ولا ی
ممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة ، فالجنسیة شرط اساسي لممارسة هذه الحقوق ، بالاضافة الى ان 

حیث تختلف معاملة الوطني داخل . هذه العلاقة بین الفرد والدولة هي التي تمیز الوطني عن الاجنبي 
متلك العقارات اساسا یتمتع فحق ت. الدولة عن الاجنبي الذي لا یحمل جنسیتها ویقیم فیها بصورة مؤقتة 

به الوطني دون الاجنبي وحتى لو سمح له بذلك فانه یتمتع بهذا الحق بصورة استثنائیة في حدود 
فالجنسیة هي الاساس في تحدید القانون الواجب . تضعها السلطة العامة ولها سلطة تقدیریة ازاءها 

ظر في الدعاوى التي یكون طرفا فیها التطبیق بخصوص حالة الفرد الشخصیة واختصاص المحاكم بالن
وبالاخص قضایا الاحوال الشخصیة التي یطبق فیها القانون الشخصي للفرد أي قانون الدولة التي 

   -. یحمل جنسیتها 

ان الدولة لكي تمارس سیادتها على مواطنیها في الخارج وما یترتب على : النتیجة الثانیة 
فهؤلاء ) الحمایة الدبلوماسیة(ونسمى تلك الحمایة . دول الاجنبیة ذلك من حمایة افرادها امام محاكم ال

وهذه الحالة یصار الیها عندما . یجب ان یكون متمتعین بجنسیة تلك الدولة لكي تستطیع حمایتهم 
یتعذر على مواطن الدولة الحصول على حقه بموجب اجراءات الدولة الاجنبیة عند ذلك تتدخل دولته 

لحمایته فالدولة لا تحمي مواطنا لا یحمل جنسیتها وهو ما ذهبت الیه محكمة التي یحمل جنسیتها 
وهو مواطن یوناني اصیب باضرار جسیمة )) Ambatialosامبایتالوس ((العدل الدولیة في قضیة 
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7

 ٨١-٨٠ص. المصدر السابق . جد العلواني ما. د)  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧١ 

جراء ابرام عقود لشراء سفن من شركة برطانیة مما دفع الیونان التدخل لحمایة مواطنها حمایة 
   ..الامر الى رفع دعوى امام محكمة العدل الدولیةدبلوماسیة وانتهى 

  ))التاصیل القانوني للجنسیة(( ))المطلب الثاني(( 

ثار خلاف بین فقهاء القانون حول موقع الجنسیة من البناء القانوني وهل تعتبر من انظمة 
ئیسیین هما القانون العام ام من انظمة القانون الخاص ومن المعلوم ان القانون یقسم الى قسمین ر

فالقانون العام هو مجموعة القواعد التي تحكم الروابط التي تظهر فیها . القانون العام والقانون الخاص 
الدولة باعتبارها صاحبة السیادة والسلطان في المجتمع ، اما القانون الخاص فیراد به القواعد التي تحكم 

  ..تظهر الدولة فیها شخصا معنویا عادیاالروابط الناشئة بین الافراد او بینهم وبین الدولة و

ذهب جانب من الفقه الفرنسي الى جعل قواعد الجنسیة من القانون الخاص لان احكامها 
وردت في القانون المدني الفرنسي وان الجنسیة هي من عناصر حالة الشخص الطبیعي وهي تتعلق 

    .بالقانون الخاص

الجنسیة وان وردت احكامها في القانون وقد ذهب جانب اخر من الفقه الفرنسي الى ان 
لان القانون المدني الفرنسي . المدني الفرنسي الا انها تعتبر من انظمة القانون العام ولیس الخاص 

بحث امور كثیرة تتعلق بالقانون العام مثل نشر القوانین ، ثم ان قواعد الجنسیة وان كانت من عناصر 
ته الا ان عناصر الحالة لیست كلها من القانون الخاص ، حالة الفرد الشخصیة أي موقعه في اسر

  . .فحالة الفرد المدنیة من حیث ممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة هي من متعلقات القانون العام

وكان للاحكام التي اصدرتها محكمة النقض الفرنسیة اثرها في حل هذا الخلاف فلقد 
فاصدرت محكمة النقض حكمها في القضیة ) ل كولومجبری(اصدرت المحكمة المذكورة حكما في قضیة 

ولم یلبث . باعتبار قواعد الجنسیة مستقلة بذاتها ولیست من القانون المدني  . å�=Ïشباط (في 
 قانونا مستقلا ینظم الجنسیة الفرنسیة فاخرجها نهائیا من å�=Ïالمشرع الفرنسي ان اصدر عام 

قانون الجنسیة الفرنسیة جاء في مذكرته الایضاحیة  صدر å�=Ïوفي عام . نصوص القانون المدني 
وان كانت الجنسیة عدت في الامر مجرد عنصر من العناصر الحالة ، الا انها انهت بعدها اصدرته (

وبذلك سقطت حجة ). محكمة النقض من احكام ، الى ان تعتبر نظاما مستقلا من انظمة القانون العام 
   . .القانون الخاص القائلین بدخول الجنسیة في نطاق 

ولكن ذلك لم یقض على كل الجدل في هذا الموضوع ، فاذا اعتبرنا الجنسیة من انظمة القانون العام ، 
فالسؤال الذي یطرح نفسه هو في أي فرع من فروع القانون العام ؟ هل هي من فروع القانون الدولي 

  العام ام القانون الاداري ام القانون الدستوري ؟ 

                                                           
8

 ، منÏÏشأة ١ط. ابÏÏراھیم احمÏÏد خلیفÏÏة ، القÏÏانون الÏÏدولي العÏÏام . محمÏÏد سÏÏعید الÏÏدقاق و د. محمÏÏد سÏÏامي عبÏÏد الحمیÏÏد ود. د)  
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 . ١٨٩ ص٢٠٠٨القاھرة . لعاتك مطبعة ا. المدخل لدراسة القانون . والاستاذ زھیر البشر . عبد الباقي البكري . د)  
10

 .٩٠ ص١٩٥٦. مكتبة النھضة المصریة . ١ج. القانون الدولي الخاص . احمد مسلم . د)  
11

 .٧٥ص. المصدر السابق . ماجد الحلواني . د)  
12

لقÏانون كلیÏة ا.رسالة ماجستیر.  في ضوء القانون الدولي والمقارن، مشكلة انعدام الجنسیة الفردرغد عبد الامیر مظلوم)  
 . ٧ ص٢٠٠٧. جامعة بغداد



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٢ 

فهو یرفض اعتبارها من انظمة ) . Battiffolباتیفول(سؤال طرحه الفقیه الفرنسي ان هذا ال
  القانون العام لان القول بذلك یجعلنا امام السؤال المطروح سابقا ؟ 

ان التسلیم یكون الجنسیة من انظمة القانون العام لا ینهي الخلاف حول موقعها من هذا 
عا من فروع القانون الدولي ، لان هذا القانون ینظم العلاقات القانون ؟ فالجنسیة لا یمكن ان تعتبر فر

وهو یحدد حقوقها وواجباتها في علاقتها المتبادلة . بین اشخاص القانون الدولي اساسا وخاصة الدول 
 لان الدولة تتولى تطبیق – برأي باتیفول –ولا یمكن اعتبار الجنسیة من القانون الاداري . فیما بینها 
ل محددا في قضایا معینة كتوثیق Ïوان دور الادارة ی. دارة في ذلكسیة وتنظیرها ولا دخل للااحكام الجن

ولیس هناك من یقول بان القضایا العقاریة من القانون ). كعقد الزواج او عقود التسجیل العقاري(العقود 
  . .الاداري على الرغم من تدخل الادارة في توثیقها

قواعد الجنسیة ان تقترب من قواعد القانون الدستوري لانه یتم ویرى باتبفول الا انه یمكن ال
بتنظیم حقوق الافراد الذین یكونون الدولة وهم احد اطراف رابطة الجنسیة ولذلك نرى العدید من 

 ولكنها تترك الخوض في التفاصیل المتعلقة   .الدساتیر نص على تنظیم موضوع الجنسیة في بنودها
الا انه یعود وینتقد هذا الرأي باعتبار ان القانون الدستوري لا یبحث في امور . بها الى التشریع الخاص

بالاضافة الى ان صعوبة . تنظیمیةالمواطنین الا من الناحیة المادیة والقانونیة دون الناحیة الشكلیة ال
ضي تعدیل تعدیل قواعد الدستور یمنع المشرع من مواكبة تطورات الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة التي تقت

   =w.احكام الجنسیة بین حین واخر

ان الجنسیة هي نظام قانوني یرتبط بالقانون الدولي الخاص لانه هو الذي یحدد من )  باتیفول ( ویرى 
 وتجمع غالبیة النظم القانونیة في العالم على اعتبار قواعد الجنسیة =ô.هو الوطني ومن هو الاجنبي

الفرد والدولة والقانون العام هو القواعد القانونیة التي تنظم علاقة من القانون العام لانها رابطة بین 
  . للافراد بالدولة والجنسیة مجموعة قواعد قانونیة تنشأها الدولة ولا دخل للافراد في تنظیمها 

وهو ما یذهب الیه غالبیة الفقه المصري حیث ینظر للجنسیة من الناحیة الموضوعیة حیث 
 قانونیة وسیاسیة تنشئها الدولة بقانون وهي مصدر لتمتع الافراد بالحقوق وتحمل یعرفها على انها علاقة

واتجه المشرع العراقي اتجاها فریدا حیث نظم المبادئ   .الالتزامات ویجعل كل منها اساسا للاخر
 فنظم مسألة فرض الجنسیة العراقیة واسقاطها ) من الدستور)   (العامة في قانون الجنسیة في المادة

حبها وهو اتجاه لم تاخذ به باقي الدساتیر العربیة والتي تنص على حق المواطن في الجنسیة ولكنها وس
  . تحیل تنظیم احكامها الى التشریعات الخاصة بها
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 . ١٠١و ٨٥و ٦٧ و ٤١ ص ٢٠٠٥شیكاغو . دي بول 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٣ 

وبسبب الاهمیة التي تحضى بها مسألة الجنسیة في دولة حدیثة العهد بالنظام الدیمقراطي 
واطن في الجنسیة العراقیة والتاكید على حظر اسقاطها كالعراق ارد المشرع ان یؤكد على حق كل م

ولكن مع ذلك یؤخذ على اتجاه المشرع الدستوري ان تظمین القواعد الاساسیة للجنسیة . عنه كعقوبة 
في الدستور امر یجعل من مسألة تعدیل احكامها ، مسألة لیست بالیسیرة وخصوصا ان الدستور 

 وهي الدساتیر التي لا یمكن تعدیلها بنفس الاجراءات التي تعدل . العراقي یعتبر من الدساتیر الجامدة
 وبالاضافة لذلك ان قواعد الجنسیة تتاثر بالتطور السیاسي والاجتماعي الذي . بها القوانین العادیة

  . یحصل في المجتمع وهذا یقود الى الحاجة الى تعدیل احكامها بین فترة واخرى لمواكبة هذه التطورات 

  انواع الجنسیة : ثالثالمطلب ال

قد تفرض الجنسیة على الانسان منذ لحظة ولادته ودون اخذ ارادته في ذلك وتسمى الجنسیة 
الاصلیة او الجنسیة المفروضة وقد یحصل الانسان على الجنسیة بعد ولادته یطلبها بارادته على اساس 

  .  تمنح له بموافقة السلطة المختصة الاقامة في دولة معینة وتسمى الجنسیة المكتسبة او الممنوحة لانها

وعلى ذلك یقتضي تحدید مفهوم كامل عن الجنسیة دراسة انواعها وعلیه سوف نقسم هذا البحث الى 
  : فرعین وكما یلي 

  . الجنسیة الاصلیة : الفرع الاول 

  . الجنسیة المكتسبة : الفرع الثاني 
  

  الجنسیة الاصلیة  الفرع الاول 

. ن الجنسیة الاصلیة هي الجنسیة التي تثبت للانسان منذ لحظة ولادته یجمع الفقهاء على ا

وهي تفرض علیه دون اخذ موافقته لذلك تسمى بالجنسیة المفروضة وتسمى ایضا جنسیة المیلاد لانها 
  . تكتسب لحظة الولادة؟

 الشرعیة والاساس الذي تمنح علیه هذه الجنسیة اما ان یكون بسبب الاصل العائلي على اساس البنوة
سواء تمت ولادة الطفل في دولة الاب ام في دولة اجنبیة ، وتمنح هذه الجنسیة على اساس حق الدم المنحدر من 
الاب غالبا ، اما حق الدم المنحدر من الام فلا تمنح على اساس هذه الجنسیة ، واذا تم ذلك فعلى سبیل الاستثناء 

أي منح الجنسیة على اساس حق الدم المنحدر من الام ان تكون ولاعتبارت انسانیة ویشترط بالاضافة الى ذلك 
وتعتمد اكثر الدول في الوقت الحاضر على حق الدم . ولیس على اقلیم دولة اخرى . ولادة الطفل داخل الدولة 

  . .كضابط لتحدید مواطنیها وركن الشعب فیها

 النظر عن مكان ویعتبر فرض الجنسیة على اساس حق الدم في قانون اكثر الدول ، بغض
كسبب لضمان التماسك بین ابناء الشعب الواحد وخصوصا لدى الدول التي تشتد فیها الروح . الولادة 

  . .القومیة وهي بحاجة للمحافظة على نقاء عنصر السكان فیها
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 . ٩٥ص . المصدر السابق )  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٤ 

وقد تفرض الجنسیة وعلى اساس حق الاقلیم في قوانین بعض الدول على كل انسان یولد على اقلیم 
غض النظر عن جنسیة ابویه وتاخذ بهذا النوع من فرض الجنسیة الدول التي تحتاج الى زیادة ب. الدولة 

وتكون للدولة الحریة في تنظیم امور جنسیتها بالاستناد الى حق الاقلیم مع مراعاة .في عدد سكانها 
یة ، ان القیود التي قررها القانون الدولي فلا یمكن لدولة تاخذ بحق الاقلیم كاساس لفرض الجنس

  . . تفرضها على ابناء الدبلوماسیین المعتمدین لدیها

ولكن یؤخذ على حق الاقلیم في فرض الجنسیة ، انه قد یعرض كیان الدولة للخطر 
خصوصا ان یمكن ان یؤدي الى ادخال اعداد كبیرة من الاجانب في جنسیة الدولة لم یكن لدیهم 

  . القومي بالانتماء الى هذه الدولة الشعور الوطني او الولاء السیاسي او الاحساس 

ویؤدي فرض الجنسیة على اساس حق الاقلیم الى ظهور مشكلة ازدواج الجنسیة خصوصا عندما 
تفرض على كل طفل ولد على اقلیم الدولة لاب اجنبي یتمتع بجنسیة دولة تاخذ بحق الدم كاساس 

الة انعدام الجنسیة كما لو ولد الطفل لفرض الجنسیة فیولد الطفل وهو یحمل جنسیتین وقد یودي الى ح
لاب یحمل جنسیة دولة یاخذ قانونها بحق الاقلیم فقط ، في دولة یاخذ قانونا بحق الدم فقط كاساس 

   .  لفرض الجنسیة فیبقى الطفل والحالة هذه عدیم الجنسیة

یم واما هذه المساوئ ، حاولت بعض الدول معالجة الحالات التي یفرزها الاخذ بحق الاقل
كاساس لفرض الجنسیة ، فاشترطت قوانین بعض الدول ما یسمى بالولادة المضاعفة بمعنى ولادة الاب 

 وقانون الجنسیة العراقي �ŠÏQوالابن في اقلیم الدولة ، وهو ما اخذ له قانون الجنسیة الفرنسي لعام 
L� لسنة ŠÏQ� الملغي.L�   

  الجنسیة المكتسبة : الفرع الثاني 

بة هي الجنسیة التي یحصل علیها الفرد بعد ولادته وتسمى المكتسبة لانها الجنسیة المكتس
وتسمى الجنسیة اللاحقة او . تكتسب ولا تفرض على الانسان كما هو الحال في الجنسیة الاصلیة

هذه الجنسیة تطلب وتكتسب بارادة الشخص وتنمح بموافقة السلطة ولا تفرض . الطارئة او الممنوحة
وتعتبر الجنسیة مكتسبة حتى لو كان المیلاد حائلا في  .ôåر المیلاد كالجنسیة الاصلیةبحكم القانون فو
  -:ومن هم اسباب اكتساب الجنسیة . اكتسابها احیانا 

 -:التجنس   - -

یقوم مبدأ التجنس كسبب من اسباب اكتساب الجنسیة على اساس استقرار الانسان نهائیا في دولة 
ویجب ان یندمج . ل ان علاقته بدولته الاصلیة قد انقطعت غیر دولته الاصلیة بحیث یمكن القو

والتجنس وسیلة یمكن للدولة على اساسها ان تمنح جنسیتها لمن یطلبها من الاجانب . بالمجتمع الجدید 
یعتبر . فهي اذن تبنى على افتراض قانوني . الذین تتوافر فیهم الشروط التي ینص علیها القانون 
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. المÏصدر الÏسابق . داودي غالÏب الÏ. كÏذلك د. ٦٣٨ص . عكاشة عبد العال المصدر السابق . سامي بدیع منصور ود. د ) 
  . ١٤٣ص



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٥ 

لابوین اجنبیین كما لو كان قد ولد لابوین وطنیین بحیث یعتبر الاجنبي بموجبه الشخص المولود 
  QÏ.كالوطني بعد اكتسابه الجنسیة

فالدولة حرة . والجنسیة المكتسبة تمنح من قبل الدولة ولا یتم ذلك الا بطلب یقدمه طالب التجنس 
حها من انتقاء في منح من تشاء من الاشخاص جنسیتها وتنمعها عمن تشاء حسب ما یتفق مع مصال
  . العناصر الصالحة لمجتمعها وزیادة عدد سكانها بانتقاء اشخاص اصحاب كفاءات خاصة

 : الزواج المختلط   - �

وقد تكتسب الجنسیة عن طریق الزواج المختلط ، أي ان یكون الزوجان من جنسیتین مختلفتین ، 
  . وهنا فتحصل الزوجة على جنسیة الزوج او الزوج على جنسیة الزوجة 

وقد اختلفت اراء الفقهاء حول هذا الموضوع فمنهم من ذهب الى القول ان مبدا وحدة العائلة 
یستدعي ان نلحق الزوجة بجنسیة زوجها الاجنبي ؟ في حین یرى جانب اخر ان تطور الفكر الانساني 

سب یقتضي احترام ارادة الزوجة وتركها تقرر ذلك وكل ذلك یستدعي ترك الخیار للمرأة في ان تكت
  . جنسیة زوجها او البقاء على جنسیتها الاصلیة

من الدستور ، الجنسیة المكتسبة وانما اجاز )   (ولم یعالج المشرع العراقي في المادة 
سحب الجنسیة عن المتجنس بالجنسیة العراقیة في الحالات التي ینص علیها القانون وبالتالي ترك 

  . ى القانون الخاص بالجنسیةمسألة تنظیم الجنسیة المكتسبة وحالاتها ال

  اسس فرض الجنسیة في الدستور العراقي : المبحث الثاني 

 بعد استفتاء الشعب العراقي علیه وهو یحتوي على 046-صدر الدستور العراقي عام 
مبادئ تتفقد مع المواثیق الدولیة التي عالجت حقوق الانسان المدنیة والسیاسیة ومنها ، حق الانسان في 

واعتبرها حق لكل عراقي . منه ) ( (  فنظم موضوع القواعد الاساسیة في الجنسیة في المادةالجنسیة
وهي اساس مواطنته وعالج المشرع العراقي مسألة فرض الجنسیة العراقیة والاسس التي یعول علیها في 

  . ذلك فاقام الجنسیة الاصلیة على اساس الاصل العائلي أي حق الدم 

على اساس الاصل العائلي من اشهر الاسس التي تاخذ بها قوانین ویعتبر فرض الجنسیة 
الدول المختلفة ویقوم فرض الجنسیة على اساس الاصل العائلي على رابطة الدم التي تربط الطفل 
بابویه وقد تكون هذه الرابطة منحدرة من الاب فتسمى حق الادم المنحدر من الاب وقد تكون منحدرة 

  .  المنحدر من الام من الام فتسمى حق الام

وفي سبیل التعریف بالاسس التي اخذ بها المشرع العراقي في فرض الجنسیة العراقیة سوف 
  : نتناول في البحث هذه الاسس كما یلي 

  . حق الدم المنحدر من الاب : المطلب الاول 

  حق الدم المنحدر من الام :  المطلب الثاني 

  

  لاب حق الدم المنحدر من ا: المطلب الاول
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  ٩٤المصدر السابق ،ص : ماجد الحلواني . د)  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٦ 

العراقي هو كل من ولد لاب عراقي ((اولا من الدستور العراقي على ان )   (نصت المادة 
جعل المشرع العراقي الاساس الاول في فرض الجنسیة العراقیة الاصلیة هو حق الدم )). او لام عراقیة

ن الاب المنحدر من الاب ، والمبادئ العامة في فرض الجنسیة على اساس هذا الحق تقتضي ان یكو
متمتعا بالجنسیة العراقیة حیث ولادة طفله بصرف النظر عن اسباب تمتعه بهذه الجنسیة ، أي سواء 
كانت جنسیة الاب جنسیة عراقیة مفروضة ام ممنوحة او كان اساس ثبوتها حق الدم ام حق الاقلیم ام 

 على الجنسیة العراقیة لان المشرع لم یقم أي اعتبار للاساس الذي حصل الاب بموجبه. الاساسین معا 
وبناء على ذلك فاذا كان . قبل میلاد طفله وانما اكتفى فقط بكونه عراقي الجنسیة حین میلاد طفله . 

الاب متمتعا بالجنسیة العراقیة قبل ولادة الطفل ثم فقدها بعد ذلك لاحد الاسباب قبل ولادة الطفل او انه 
  =�.طفله لا تفرض الجنسیة العراقیة علیه لم یكن متمتعا بالجنسیة العراقیة حین ولادة 

ان الجنسیة العراقیة تثبت لمن یولد لاب عراقي من )   (وظاهر نص الفقرة اولا من المادة 
سواء كانت عراقیة ام اجنبیة ، مجهولة الجنسیة او . تاریخ ولادته وبصرف النظر عن جنسیة امه 

س حق الدم المنحدر من الاب هو رابطة ان السبب في جعل جنسیة الاب هي محور اسا. عدیمتها 
الدم التي تربط الوالد بالابن ، وعلى اعتبار ان الاب هو الذي یربي الابن على مشاعر الولاء والحب 

  . نحو عائلته ووطنه ولانه رب الاسرة والمسؤول الاول فیها 

لامر شیئا ولا عبرة بعد ذلك بمحل ولادة الطفل سواء ولد في العراق او خارجه ولا یغیر ا
فرض جنسیة الدولة الاجنبیة التي ولد الطفل على اقلیمها من اب عراقي على اساس حق الدم المنحدر 
من الام بصفة ثانویة ، حتى لو ادى ذلك الى ازدواج الجنسیة ، ویجب ان یكون الولد ثابت النسب 

فالابن غیر الشرعي لا  . لابیه العراقي شرعا سواء كان ذلك حین ولادة الطفل ام بتاریخ لاحق علیها
تثبت نسبه لابیه العراقي ولا یمكن ان تثبت له الجنسیة العراقیة حتى لو كانت امه معلومة ویجب ان 
یثبت نسبه لابیه وفق احكام القانون العراقي واذا ثبت النسب ثم الاقرار بعد ولادة الطفل یكون لهذا 

  . ة العراقیة من تاریخ ولادته الثبوت او الاقرار اثر رجعي بحیث تثبت له الجنسی

وتكتمل عناصر ثبوت هذه الجنسیة على اساس حق الدم فور ولادة الطفل دون حاجة الى 
أي اجراء اخر ، كتقدیم طلب او استحصال موافقة ، ولیس لمن تفرض علیه حق الخیار في قبولها او 

    .رفضها وبذلك سمیت بالجنسیة المفروضة

نین الجنسیة العربیة هو فرض الجنسیة على اساس حق الدم ان الاتجاه الغالب لدى قوا
واتجه . المنحدر من الاب وحق الدم المنحدر من الام وتعزیزه بحق الاقلیم أي الولادة داخل اقلیم الدولة 

حیث . من الدستور العراقي ) =�( الى مثل اتجاه المادة �ôéÏ لعام .قانون الجنسیة القطریة رقم 
)) . یكون قطریا كل من ولد في قطر او في الخارج لاب قطري (( على ان  . منه) ((نصت المادة

  ) .حیث اخذت بحق الدم المنحدر من الاب كاساس لفرض الجنسیة القطریة
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 . ١٧٣ص. المصدر السابق . ھشام خالد . د)  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٧ 

 الملغى فرض الجنسیة على اساس �ôéÏ لسنة   وقد عالج قانون الجنسیة العراقیة رقم 
  : راقیا یعتبر ع : ي المادة الرابعة حیث نصت على حق الدم ف

 . من ولد في العراق او خارجه لاب تمتع بالجنسیة العراقیة  - 

 . من ولد في العراق من ام عراقیة واب مجهول او لا جنسیة له  - 

ویلاحظ ان هذه المادة فصلت بین حالة فرض الجنسیة العراقیة على اساس حق الدم المنحدر من 
واشترطت الولادة داخل العراق بالنسبة للحالة . . الاب وفرض الجنسیة على اساس حق الدم المنحدر من الا

لم یمیز بین الحالتین ووضعهما في فقرة واحدة ولم . في حین ان المشرع العراقي في الدستور الحالي . الثانیة
وهذا یوسع من هذا الاساس في فرض الجنسیة العراقیة .یشترط الولادة داخل العراق بالنسبة لمن یولد لام عراقیة 

یفتح الباب لدخول عناصر قد لا یكون لدیهم الاستعداد للاندماج في المجتمع العراقي  وخصوصا من بحیث 
فكان الاجدر بالمشرع العراقي ان یظیف شرطا اخر بالنسبة لمن . یولدون لامهات عراقیات في الخارج لاباء اجانب

  . یولد لام عراقیة هو ان یولد داخل العراق حتى یشمله النص 

  ))حق الدم المنحدر من الام(( لثانيالمطلب ا

نظم المشرع العراقي حالة اخرى من حالات فرض الجنسیة العراقیة وهي فرضها على 
  .اساس حق الدم المنحدر من الام واعتبر كل من یولد لام عراقیة عراقیا 

ان المبادئ العامة في فرض الجنسیة الاصلیة على اساس حق الدم المنحدر من الام 
 تكون الام متمعتة بالجنسیة العراقیة حین ولادة طفلها بصرف النظر عن كون هذه الجنسیة تقتضي ان

اصلیة ام مكتسبة ، وفیما اذا كان اساس فرضها حق الدم ام حق الاقلیم ام لحقین معا ، لان العبرة هي 
 لاي سبب فلا فاذا فقدت الجنسیة العراقیة. بكون الام متمتعة بالجنسیة العراقیة لحظة ولادة الطفل 

ینطبق النص المذكور أي لا تفرض الجنسیة العراقیة على هذا الطفل اذا ولد لام فقدت هذه الجنسیة 
  . .قبل ولادته 

ویلاحظ ان المشرع اراد ان یوسع من فرض الجنسیة الاصلیة على اساس الاصل العائلي 
  . قه فاخذ بحق الدم المنحدر من الاب وحق الدم المنحدر من الام على اطلا

. قد ساوى بین الرجل والمرأة في قضیة نقل جنسیتهم الى الابناء )   (واذا كان نص المادة

الا ان اتجاهه هذا لا تتماشى مع ما ذهبت الیه اغلب قوانین الجنسیة العربیة والتي اخذت بحق الدم 
قلیم فاعتبرت المنحدر من الام كسبب لفرض الجنسیة الاصلیة ولكن عززت هذا الحق ودعمته بحق الا

  . .ان من یولد داخل اقلیم الدولة من ام تتمتع بجنسیة الدولة یعتبر متمتعا بجنسیتها 

ان اساس هذه الحالة هو تفادي حالة اللاجنسیة التي قد تحدث ، وللاعتبارات الانسانیة 
 لاجتناب حالة والقیود التي تفرضها المواثیق الدولیة التي توجب على الدول سد الثغرات التي في قانونها

الا انه من ناحیة اخرى یذهب بعض الفقهاء الى تقویض حق الدم من ناحیة الام . انعدام الجنسیة 
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مÏن قÏانون الجنÏسیة الاردنÏي لعÏام ) ٣(والمÏادة ) ٢( فÏي المÏادة ١٩٧٥وھو ما ذھب الیھ قانون الجنسیة المÏصري لعÏام )  
من قانون الجنسیة الكویتي وھو ایضا ما ذھب الیھ ) ٣(والمادة  . ١٩٩٣ادسة من القانون التونسي لعام  والمادة الس١٩٥٤

 ١١٥ص. المصدر السابق . ھشام خالد . انظر د . ٢/ف) ٤( في المادة١٩٦٣ لسنة ٤٣قانون الجنسیة العراقي الملغي رقم 
   . ٣٤٩ و٢٥٦و



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٨ 

حیث ان الاب هو رب الاسرة وهو الذي یبث روح . كاساس لفرض الجنسیة الى اضیق نطاق ممكن 
  . طة الجنسیةالولاء والحب للوطن والشعور بالانتماء للجماعة والذي هو الاساس الروحي لراب

وهذا لا یتوافر بالنسبة لابن الام العراقیة المولود في الخارج خصوصا اذا ولد خارج العراق ونشأ في 
بحیث تصبح امكانیة اندماج هذا الشخص في المجتمع . مجتمع یختلف عن المجتمع العراقي كالمجتمعات الغربیة 

  . العراقي مسألة صعبة 

لد لام عراقیة ، عراقیا بهذا الاطلاق یؤدي الى حصول ومن ناحیة اخرى ان اعتبار من یو
حالة ازدواج الجنسیة وهي مشكلة تنظر الیها غالبیة التشریعات بعین النفور، وتلتمس الحلول لسد 

ویضاف ان الاعتبارات الاجتماعیة والاخلاقیة التي تسود . الثغرات في قوانینها لمنع هذه الحالة 
ة تعول على دور الاب في التربیة وغرس القیم الروحیة والوطنیة والقومیة المجتمعات العربیة والاسلامی

ویؤخذ على حق الدم المنحدر من الام كاساس لفرض الجنسیة على اطلاقه انه . في نفوس الابناء 
یؤدي الى ادخال عناصر في المجتمع قد لا تكون متلائمة مع الاعتبارات الامنیة وبالاخص في بلد 

  . یزال ینظر بعین الریبة للاجانبمثل العراق لا 

فان السؤال الذي یطرح نفسه ما هي : في فقرتها الاولى) =Q(وبالعودة الى نص المادة
الضوابط والحالات التي یجب اعتمادها في فرض الجنسیة ؟ هل تفرض الجنسیة العراقیة على كل من 

  . ناء غیر الشرعیینیولد لام عراقیة في الخارج ام داخل العراق؟ وهل یشمل كذلك الاب

من الدستور العراقي انه ینبغي جعل حق )   (والذي نرتایه بصدد الفقرة الاولى من المادة
الدم المنحدر من الام كاساس لفرض الجنسیة الاصلیة معززا بحق الاقلیم بحیث یعتبر عراقیا كل من 

 متماشیا مع ما تذهب الیه اغلب ولد في العراق لام عراقیة ، لكي یكون اتجاه المشرع الدستوري العراقي
قوانین الجنسیة العربیة وهو سند قوي لتوثیق صلة المولود في مثل هذه الحالة بمجتمع دولة الام وتبنیه 

  ) الولاء نحوه

  المبحث الثالث مشاكل الجنسیة في الدستور العراقي 

ز تعدد  بمبادئ جریئة في موضوع الجنسیة ومنها جوا�AWêجاء الدستور العراقي لعام 
ومنع .وكذلك حق الشخص متعدد الجنسیة في تولي المناصب السیادیة . الجنسیة للمواطن العراقي 

اسقاط الجنسیة عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب ، ومنح المشرع العراقي المحاكم المختصة 
ن الدستور وعلى م) . (وكلها تثیر اشكالات في تطبیق المادة. صلاحیة النظر في دعاوى الجنسیة 

ذلك سوف نقوم بدارسة كل مشكلة من هذه المشاكل وموقف  بعض التشریعات العربیة والاجنبیة من 
  : هذا الموضوع وكما یلي 

  .ازدواج الجنسیة والمناصب السیادیة : المطلب الاول 

  . اسقاط الجنسیة وسحبها : المطلب الثاني 

  . سیة اختصاص النظر في قضایا الجن: المطلب الثالث
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 .  وما بعدھا ٣٩٩ص . المصدر السابق . ھشام خالد .  انظر في ذلك د) 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٧٩ 

  ازدواج الجنسیة والمناصب السیادیة : المطلب الاول 

یجوز تعدد الجنسیة للعراقي ((من الدستور العراقي على )   (نصت الفقرة رابعا من المادة
وعلى من یتولى منصبا سیادیا او امنیا رفیعا التخلي عن ایة جنسیة اخرى مكتسبة وینظم ذلك بقانون 

 .((  

 ان المشرع العراقي قد اجاز تعدد الجنسیة او ازدواجها للعراقي یلاحظ على النص الماثل
  . وهذا بخلاف اغلب التشریعات العربیة والاجنبیة التي عملت على مكافحة هذه الحالة وتلافیها 

وواقع الامر اذا كانت الجنسیة رابطة قانونیة وسیاسیة تربط شخصا بدولة فانها لیست 
 منذ ولادته حتى وفاته ، فحق الانسان في تغییر جنسیته واختیار بالضرورة یمكن ان تلازم الانسان

 حیث ام مبدا الولاء الدائم   جنسیة دولة اخرى اصبح مبدأ شائعا في اغلب قوانین الجنسیة في العالم 
والذي یقوم على اساس ارتباط شخص بدولة معینة ، یبقى مستمرا ما دام هذا الشخص على قید الحیاة 

بطة الجنسیة حتى لو غادر هذا الشخص اقلیم الدولة المعنیة وعاش في دولة اخرى ، ولا تنقضي را
وكان الولایات . لفترة طویلة من الزمن ولا تنقض هذه الرابطة الا بعد الوفاة حیث تستنفذ غرضها

ومن . ، حتى هجرته هذه القوانین ) الولاء الدائم( من الدول التي تاخذ بمبدأ . المتحدة وانجلترا 
سباب التي ادت الى ترك هذا المبدأ ، ان یتفق مع الطبیعة الانغلاقیة للمجتمعات في الزمن الماضي الا

  . ، في حین اصبحت سمة المجتمعات الحدیثة الانفتاح على غیرها من المجتمعات 

سعیا وراء تبادل الخبرات والسلع والخدمات ، فاصبح من الممكن قبول فكرة دخول الاجانب 
  . لوطنیة ماداموا قادرین على الانخراط في الجماعة الوطنیة في الجنسیة ا

وعلى الرغم من ذلك فحق الانسان في تغییر جنسیته لیست حقا مطلقا وانما ترد علیه بعض 
القیود ، فلا یحق للفرد ترك جنسیته القدیمة واللحاق بجنسیة جدیدة الا بعد ان یؤدي التزاماته تجاه دولته 

ولیس للسلطة . ء الخدمة العسكریة ، واداء الضرائب المستحقة علیه للخزانة العامة الاصلیة كقیامه بادا
العامة ان تسمح للشخص بترك جنسیته الا بعد التاكد من اكتسابه جنسیة دولة اخرى، فاذا كان من 

وهنالك . الثابت ان للفرد حق في تغییر جنسیته فان الثابت ایضا انه لیس ثمة حق في انعدام الجنسیة 
كفرنسا وسویسرا والولایات المتحدة وقد سبق ان اقر . العدید من النظم القانونیة التي تعتنق هذا الاتجاه 

 °é�åالقضاء هذا المبدأ منذ فترة طویلة من الزمن حیث سبق ان قضت المحكمة العلیا الامریكیة عام 

به لجنسیة دولة اخرى ،  لان من بعدم جواز هجر المواطن الامیركي لجنسیته الامریكیة لعدم اكتسا
شأن ذلك ان یصبح هذا المواطن عالمیا وهو امر غیر مقبول؟ وهناك قوانین لاتجیز للفرد ان یترك 

  .. جنسیته الا بعد مغادرة دولته السابقة ویتوطن في الدولة التي یرید اكتساب جنسیتها

مواثیق الدولیة وتشریعات واذا كان حق الانسان في تغییر جنسیته اصبح امرا اعترفت به ال
فقد . الجنسیة ولكن الاخذ بهذا الحق على اطلاقه یؤدي الى وقوع الفرد في حالة ازدواج الجنسیة 

یحصل هذه الحالة في حالة اكتساب شخص جنسیة دولة دون اشتراط فقد الجنسیة التي كان یتمتع بها 

                                                           
36

 . ٢٩ص .المصدر السابق . اھم مشكلات قانون الجنسیة العربي . ھشام خالد . انظر د)  
37

 . ٢٤ص . المصدر السابق )  
38

ܰ القوانین . القانون الدولي الخاص . غالب على الداوودي .  د )   .١٠١ص.ابق المصدر الس. الجنسیة وتناز



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٠ 

یة یعلق فقد الجنسیة على اذن سابق من قبل اكتساب الجنسیة الجدیدة في حین ان قانون الدولة الاصل
   من قانون الجنسیة الاردني رقم  سلطان الدولة قبل اكتساب الجنسیة الجدیدة ومثال ذلك المادة 

للاردني الذي یكون من اصل عربي ان یتجنس بجنسیة اجنبیة ان یتخلى ((  على ان   .046-لسنة 
   ))))عن جنسیته الاردنیة بعد موافقة مجلس الوزراء 

وقد ینشأ حالة ازدواج الجنسیة عند فرض الجنسیة الاصلیة وهي كما ذكرنا الجنسیة التي 
. تثبت للفرد فور ولادته بسبب اصله العائلي على اساس حق الدم او بسبب حق الاقلیم او الحقین معا 

ب یتمتع كان یولد طفل لاب اجنبي على اقلیم دولة تاخذ بحق الاقلیم كاساس لفرض الجنسیة وكان الا
بجنسیة دولة تاخذ بحق الدم فهذا الطفل یولد وهو مزدوج الجنسیة حیث تثبت له جنسیتان الاولى على 

  . .اساس حق الدم المنحدر من الاب والثانیة على اساس حق الاقلیم

وقد یكون الزواج سببا من اسباب حالة ازدواج الجنسیة عندما تتزوج امراة وطنیة من رجل اجنبي 
 دولة الزوج یكسبها الجنسیة على اساس وحدة الجنسیة على العائلة، فاذا دخلت هذه المراة في جنسیة وكان قانون

من قانون الجنسیة الاردنیة ) ((الفقرة) ((ومثال هذه الحالة المادة. زوجها ، وقعت في حالة ازدواج الجنسیة 
نسیة اجنبیة ان تحتفظ بجنسیتها في یجوز للاردنیة التي یتجنس زوجها بج((والتي تقضي بانه 046-لسنة(رقم

  )). الوقت الذي تكون قد اكتسبت جنسیة الزوج

ان تنظیم امر الجنسیة وتشریعها بقانون هو من صمیم حریة الدولة في سن قوانینها الداخلیة 
وهذا الامر جعل الدولة تضع احكاما متباینة غیر منسجمة وحسبما یتفق مع مصالحها فقط دون . 

یعات الدول الاخرى وبالتالي حصول التناقض والتنازع بین هذه القوانین ووقوع حالات مراعاة التشر
  . ازدواج الجنسیة ، فهذه الحالة تظهر ابتداءا بتنوع الاسس التي تبنى علیها الدول احكام جنسیاتها

ویعتبر اغلب الفقهاء ازدواج الجنسیة حالة غیر طبیعیة في الحیاة العملیة ویجب العمل 
فادیها والتضلیل منها على اعتبار ان الانسان الذي یتمتع بجنسیته دولتین لا یستطیع الوفاء على ت

والمثال الذي . بالاعباء والالتزمات التي تنبثق عن هذه الروابط في وقت السلم وفي الوقت الحرب 
. یضرب في هذا السیاق هو حالة الفرد الذي یحمل جنسیة دولتین في حالة حرب ودعي للالتحا

بالخدمة العسكریة من قبل كلا الدولتین فهو ینوء حتما بما تفرضه علیه الالتزامات التي تنشأ منها 
والتي اجازت ) . (كالولاء الروحي والوطني وبالعودة الى موقف المشرع الدستوري العراقي في المادة

ات العربیة والاجنبیة وهو كما قدمنا یتعارض مع موقف اغلب التشریع.تعدد الجنسیة للمواطن العراقي 
والتي لم تنص صراحة على حالة تعدد الجنسیة ، ولكنها عالجتها كأمر یفرض نفسه في بعض الحالات 

  . كما مر ذكره في حالة التجنس والزواج المختلط 

من الدستور وفي ذهنه افرازات الظروف التي )   (لقد وضع المشرع العراقي نص المادة
لنظام السابق والتسلط والقهر الذي مارسه ضد الشریحة المثقفة واصحاب مر بها العراق ابان حكم ا

الكفاءات الخاصة والتي دفعت هؤلاء الى الهجرة خارج البلاد یضاف الى ذلك الظروف الاقتصادیة 
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الصعبة التي احاطت بالعراق في فترة التسعینات ، كل ذلك جعل هؤلاء بعد هجرتهم یستقرون في الدول 
  . لیها ویكتسبوا جنسیتها التي هاجروا ا

ومما لا شك فیه ان قوانین الجنسیة في الدول التي تجیز تعدد الجنسیة تنظم العلاقة بینها 
وذلك بان تضع ضوابط لحمایة مصالحها الوطنیة بحیث لا . وبین الذین یحملون جنسیات دول اجنبیة 

فترة (قضاء فترة زمنیة تسمى یسمح لمزدوج الجنسیة ان یمارس بعض الحقوق الاساسیة الا بعد ان
  Lé.وقد تطول هذه الفترة وقد تقصر حسب اتجاه المشرع في كل قانون )) الریبة

والقوانین التي تجیز تعدد الجنسیة تنظم العلاقة بینهما وبین مواطنیها الذین یحملون 
فقد اثیر نقاش . جنسیات دول اجنبیة ومقدار الحقوق التي یتمتعون بها وامكانیة ممارستهم لهذه الحقوق 

بین الفقهاء حول السماح للمصریین الذین یحملون جنسیة دولة اجنبیة بالترشیح لمجلس الشعب ، 
وذهبت المحكمة الاداریة المصریة الى حرمان المصري متعدد الجنسیة من حق الترشیح لعضویة 

وانه لیس هناك مجلس الشعب وسببت قرارها بالتاكید على المحافظة على نقاء المجلس التشریعي 
. من الدستور المصري التي توجب المساواة بین المصریین جمیعا ) �Q(تعارض بین قرارها والمادة

وزیر ، (واثیر نقاش اخر بالنسبة لترشیح مواطن مصري متعدد الجنسیة الى منصب سیادي في الدولة 
ثم یرفع توصیة في حال وهنا یتدخل مجلس الشعب لمناقشة الموضوع ) الخ...وكیل وزیر ، مدیر عام 

  =ú.موافقته الى رئیس الجمهوریة لغرض البت في الموضوع

ان اتجاه المشرع العراقي بجواز تعدد الجنسیة للعراقي یشیر لنا الاشكالات التي عرضناها 
انفا حول حق الشخص متعدد الجنسیة في تولي المناصب للسیادیة بالاضافة الى ما ذكر حول كثرة 

ولذلك یبدو ان المشرع العراقي . تفرضها جنسیة دولتین وتعارضها في بعض الاحیانالالتزامات التي 
اراد ان یتدارك موقفه السابق من جواز ازدواج الجنسیة ، والتخفیف من غلواءه ووضع محاولة للتقلیل 
من حالة الازدواج خصوصا بالنسبة للاشخاص الذین یتبؤون مناصب سیادیة لانه مثل هذه الوظائف 

وبقاء هذا الشخص وهو یحمل جنسیتین . في من یتولاها الشعور الوطني والقومي الخالص توجب
تفرض علیه اعباء وواجبات قد تتعارض مع الواجبات التي یفرضها علیه منصبه الاداري وخصوصا 

والذین یمثلون الدولة ) . كالسفراء او وزراء الخارجیة(بالنسبة للاشخاص اصحاب الوظائف الدبلوماسیة 
  . التي یحملون جنسیتها في المحافل الدولیة

ولهذه الاسباب الزم المشرع العراقي على من یتولى منصبا سیادیا او امنیا رفیعا في الدولة 
وكان متعدد الجنسیة ، ان یتخلى عن ایة جنسیة اخرى مكتسبة ویظل محتفظا بجنسیته العراقیة، وسواء 

  . كان یحمل جنسیة اجنبیة واحدة او اكثر
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وتذهب ) الترك(یسمي بعض الفقهاء الحق المتقدم في التخلي عن الجنسیة الاجنبیة بحق الاختیار او  
بعض الاتفاقیات الدولیة الى تقریر حق متعدد الجنسیة أي الشخص الذي یحمل جنسیتین او اكثر في 

  ) .التخلي عن احداها بموافقة الدولة المعنیة مع اقامته في دولة اجنبیة

ثل هذا الموقف المادة الثامنة من اتفاقیة الجامعة العربیة الخاصة بالجنسیة المؤرخة في وذهبت الى م
لكل من له اكثر من جنسیة من جنسیات دول الجامعة العربیة الحق في اختیار ((  ونصت على ان ) . ///=

ار فیعتبر انه اختار الجنسیة احداها خلال سنتین من تاریخ نفاذ هذه الاتفاقیة فاذا انقضت السنتان دون وقوع الاختی
الاحدث تاریخا واذا اتحد تاریخ اكتسابه اكثر من جنسیة فیعتبر مختارا لجنسیة البلد المقیم فیه عادة وتسقط عنه 

   åQ)).حینئذ ما عداها من جنسیات

 في ) . وذهبت قوانین عدیدة مثل هذا المذهب فقد اعطى القانون الانجلیزي لعام 
 للمواطن الانجلیزي متعدد الجنسیة الحق في التخلي عن جنسیته الاجنبیة وكذلك منه الحق)   (المادة

حیث اعطى الفرنسي  . ) . من قانون ) ) (اتجه القانون الفرنسي الى مثل هذا الاتجاه في المادة
  . متعدد الجنسیة التخلي عن احدى جنسیاته بعد موافقة السلطات الفرنسیة على ذلك

م فانه الزام الشخص متعدد الجنسیة اذا ما تولى منصبا سیادیا وبالاضافة الى ما تقد
بالتخلي ایة جنسیة اجنبیة والاحتفاظ بجنسیته العراقیة یتماشى مع الاتجاه العام في التشریعات العراقیة 

 ��) ( ( من اعطاء الاولویة للقانون العراقي في قضایا تنازع القوانین ، وهو ما نصت علیه المادة

الاشخاص الذین تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة (( ن المدني العراقي حیث نصت على ان من القانو
للعراق الجنسیة العراقیة وبالنسبة الى دولة اجنبیة او عدة دول اجنبیة جنسیة تلك الدول فالقانون العراقي 

  )).هو الذي یجب تطبیقه 

ى الوقوع في حالة ازدواج نخلص مما تقدم ان منح حق تعدد الجنسیة على اطلاقه یؤدي ال
الجنسیة وما یترتب علیها من اثار سلبیة على الفرد والمجتمع وان وضع قیود على هذا الحق لا یهدر 
المبدأ المعترف به دولیا من حق الانسان في تغییر جنسیته ، كذلك الزام الشخص بترك جنسیته 

ا او امنیا هو اتجاه یتماشى مع المنطق الاجنبیة والبقاء على جنسیته الاصلیة اذا تولى منصبا سیادی
ودواعي الولاء الوطني والقومي وعدم التعارض بین واجبات الوظیفة السیادیة او الامنیة والواجبات 

  . والاعباء التي تفرضها الجنسیة او الجنسیات الاخرى التي یحملها الفرد

  ))اسقاط الجنسیة وسحبها( المطلب الثاني 

مسألة غایة في الاهمیة ) Š~(العراقي في الفقرة الثالثة من المادة عالج المشرع الدستوري 
یحضر اسقاط الجنسیة العراقیة عن . (((وهي حالة اسقاط الجنسیة العراقیة حیث نصت على انه 

. العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب ویحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، وینظم ذلك بقانون 

  )). راقیة من المتجنس بها في الحالات التي ینص علیها القانون تسحب الجنسیة الع. (

یلاحظ على نص المادة الماثلة ان المشرع العراقي قد میز بین حالة اسقاط الجنسیة 
وسحبها ، وهو ما تذهب الیه بعض القوانین التي تجعل من اسقاط الجنسیة اجراء تتخذه السلطة بحق 
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ى سبیل العقوبة من المتجنس بها اذا ظهر منه فعل او عمل الوطني ، في حین تسحب الجنسیة عل
 واللیبي )). وقد اخذ بهذا التمییز التشریع المصري لعام . یدلل على عدم اندماجه في مجتمع الدولة

 في حین ان هنالك تشریعات لم تمیز بین اسقاط الجنسیة وسحبها )).  والكویتي لعام )). لعام 
  . . )). مثل تشریع الجنسیة السوریة لعام )) جریدالت((وانما استخدمت مصطلح 

وواقع الامر ان فقد الجنسیة قد یحدث بارادة الشخص ورضاه اذا اكتسب جنسیة اجنبیة او 
وتختلف . منعا من حالة ازدواج الجنسیة . اذا كان ذا جنسیتین فترك احدهما وضل محتفضا بالثانیة 

الك قوانین تفقد الوطني جنسیته اذا اكتسب جنسیة دولة هن. قوانین الدول حول معالجة هذا الموضوع 
 والقانون الكویتي )). اخرى باختیاره دون اشتراط حصول موافقة من دولته كالقانون الامریكي لعام 

 في حین هناك ) .)).  لسنة ) من قانون الجنسیة العراقي الملغي رقم ) . (، والمادة )). لعام 
نسیة عن الوطني الذي یكتسب جنسیة اجنبیة متوقفة على تقدیم طلب قوانین تجعل مسالة اسقاط الج

   ) .)). یتنازل فیه عن جنسیته الاصلیة كما هو الحال في قانون الجنسیة الانكلیزي لعام 

وقد یفقد الوطني جنسیته الاصلیة بسبب تركه البلاد مدة طویلة من الزمن واقامته في الخارج بنیة عدم 
 الذي ینص على اسقاط الجنسیة عن الفرنسي الذي یغیب عن )). نسیة الفرنسیة لعام العودة مثل قانون الج

وكذلك تشریع الجنسیة للولایات المتحدة الامریكیة الذي . فرنسا لمدة تزید عن خمسین سنة بنیة عدم العودة الیها 
دة سنتین في بلده الاصلي ، او یقضي بفقد المتجنس للجنسیة الامریكیة اذا اقام بعد اكتسابه الجنسیة الامریكیة م

  . .خمس سنوات في غیر ذلك البلد

وقد یحدث التجرید من الجنسیة على سبیل العقوبة اذا ارتكب الشخص بعض الجرائم المخلة 
بامن الدولة الداخلي او الخارجي كالخدمة في جیش دولة اجنبیة ، او العمل في منظمة من اغراضها 

او اذا حكم علیه باحدى الجرائم . اعي او الاقتصادي بایة وسیلة العمل على تقویض النظام الاجتم
  . الواقعة على امن الدولة او الانتماء الى جمعیة قامت بمؤامرة او اعتداء على امن الدولة 

 )). ان اسقاط الجنسیة مبدا نجده في انظمة قانونیة متطورة كالقانون الامریكي لعام 

نسیة منها الفرار من الخدمة العسكریة في حالة الحرب ، او والذي یذكر عشر حالات لاسقاط الج
     .الاشتراك في انتخابات دولة اجنبیة ، او ارتكاب عمل یعد خیانة للدولة 

واخذت بهذا الاجراء قوانین عربیة مثل القانون البحریني والذي اجاز اسقاط الجنسیة عن كل 
واجاز .. نبیة او اذا انخرط في خدمة دولة معادیة بحریني اذا دخل الخدمة العسكریة لاحدى الدول الاج

 اسقاط الجنسیة عن المواطن السعودي الذي یدخل في جیش دولة ŠÏ  نظام الجنسیة السعودیة لعام 
اجنبیة دون اخذ اذن سابق من رئیس مجلس الوزراء او اذا عمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع 

    .السعودیة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٤ 

من الدستور العراقي ، نجد ان المشرع خالف ما )   (المادةوبالعودة الى الفقرة الثالثة 
تذهب الیه بعض التشریعات من حضر اسقاط الجنسیة عن الوطني كعقوبة لان في ذلك اهدار لادمیته 
وهو اذا لم یكتسب جنسیة اخرى او لم تقبله دولة اخرى ، فیصبح عدیم الجنسیة وهي حالة شاذة في 

  . منه) ) (مواثیق الدولیة كالاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادةالحیاة القانونیة وحرمتها ال

وهو حصیلة التغیرات التي حصلت في النظام )   (لقد وضع المشرع العراقي نص المادة 
 حیث ان الجنسیة العراقیة استخدمت لاكثر من مرة في ADÙWالسیاسي والنظام القانوني بعد عام 

فقد صدر .  والتغییر في التركیبة السكانیة لبعض القومیات كالاكراد العراق كوسیلة للضغط والعقاب
 اعطى لمجلس الوزراء العراقي امكانیة اسقاط الجنسیة عن كل عراقي لم ینتم �LŠôمرسوم ملكي عام 

الى اسرة ساكنة في العراق قبل الحرب العالمیة الاولى اذا اتى بعمل یعد خطرا على امن الدولة 
رة هذا المرسوم الملكي هو عدم تحدید الاعمال التي تعد مساسا او خطرا على امن وخطو. وسلامتها 

 وهو یحمل سمات جعل اسقاط R=åY لسنة . الدولة وسلامتها وصدر قانون الجنسیة العراقیة رقم 
من هذا القانون للوزیر صلاحیة سحب ) . (الجنسیة او سحبها كوسیلة للعقوبة فقد اعطت المادة

اقیة عن الاجنبي المتجنس بها او الذي اكتسبها اذا حاول القیام بعمل یعد خطرا على امن الجنسیة العر
الدولة وسلامتها ، واقترنت عملیات اسقاط الجنسیة بالتهجیر في سبیل تغییر التركیبة السكانیة في 

  . مناطق تقطنها اكثر من قومیة 

 °Q�Ï///(في ) =Rå(رقم لقد توجت عملیات التمییز العرقي والطائفي بصدور القرار 

تسقط الجنسیة العراقیة عن كل عراقي من - ((الصادر عن مجلس قیادة الثورة المنحل والذي نص على 
على -(اصل اجنبي اذا تبین عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومیة والاجتماعیة العلیا للثورة 

ما لم یقتنع بناء ) ((عراقیة بموجب الفقرةوزیر الداخلیة ان یامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسیة ال
على اسباب كافیة بان بقاءه في العراق امر تستدعیه ضرورة قضائیة او قانونیة او حفظ لحقوق الغیر 

  ). یتولى وزیر الداخلیة تنفیذ هذا القرار-(. الموثقة رسمیا

بخلاف ) ةسحب الجنسی(بلا من كلمة ) اسقاط (لقد استعمل واضع القرار المذكور كلمة 
) تسحب الجنسیة العراقیة ( الملغي والذي نص على عبارة L=ÏŠ لسنة) قانون الجنسیة العراقیة رقم 

  ) .في الحالات التي ذكرها هذا القانون والذي عالج فیها مسألة اسقاط الجنسیة العراقیة كعقوبة 

نسون وجعل القرار المذكور اسقاط الجنسیة عن كل عراقي من اصل اجنبي اما المتج
  . بالجنسیة العراقیة من ابناء الدول العربیة فلا یشملهم هذا القرار 

وترك القرار المذكور مسالة تحدید عدم الولاء للوطن والاهداف القومیة العلیا للثورة ، لتقدیر 
وزیر الداخلیة ، والذي یكون قراره قطعیا ولا یجوز الاعتراض علیه ، على ان یقترن صدور قرار اسقاط 

وتمتنع المحاكم عن سماع الدعوى ضد . نسیة مع عملیة ابعاد كل من تسقط عنه الجنسیة العراقیة الج
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 .  الملغي ١٩٦٣ لسنة ٤٣من قانون الجنسیة العراقیة رقم ) ٢٠(و )١٩(و )١١. (انظر المواد )  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٥ 

وقد شهد العراق بعد صدور هذا القرار عملیات تسفیر وتهجیر عشرات الالاف من   .هذا القرار 
  . العراقیین بحجة عدم ولائهم للوطن واهداف الثورة 

من الدستور العراقي ) ) (من المادة ) ثالثا(الفقرة ویبدو ان المشرع الدستوري العراقي في 
الحالي اراد ان یغلق الباب امام أیة محاولة لاستخدام الجنسیة كوسیلة للعقوبة ، فمنع اسقاط الجنسیة 

وقد اعطى الحق للاشخاص . عن العراقي بالولادة أي صاحب الجنسیة الاصلیة لاي سبب من الاسباب
رارات التي صدرت باسقاط الجنسیة العراقیة عنهم ، المطالبة باستعادتها الذي اصابهم الحیف جراء الق

  . بموجب القانون 

وقد اجاز المشرع سحب الجنسیة من العراقي صاحب الجنسیة المكتسبة ، وترك تحدید 
ان تضمین مبادئ الجنسیة في الدستور هي لجعلها . الحالات التي یجوز فیها ذلك الى قانون الجنسیة

توریة لا یمكن القفز علیها او خرقها ومن هذه المبادئ منع اسقاط الجنسیة عن العراقي مبادئ دس
  . صاحب الجنسیة الاصلیة 

  ))اختصاص النظر في قضایا الجنسیة(( المطلب الثالث 

(( (تختلف قوانین الدول حول منح اختصاص النظر في قضایا الجنسیة ، للمحاكم العادیة 

  .  محاكم مختصة بالجنسیة تنشأ لهذا الغرض ام الى) محاكم الابتدائیة

والسبب الرئیسي في ذلك ان الانظمة القانونیة تختلف حول اعتباره قواعد الجنسیة من اعمال السیادة 
وبالتالي تعتبر النظر فیها من اختصاص السلطة التنفیذیة ام انها لیست من اعمال السیادة وبالتالي تترك للمحاكم 

   . العادیة للفصل فیها

فعلى سبیل المثال لا تعتبر قواعد الجنسیة في فرنسا من اعمال السیادة وبالتالي تختص 
المحاكم الابتدائیة في الفصل في منازعات الجنسیة وهذا الاختصاص یشمل النظر في منازعات 

والاساس في منح هذا الاختصاص للقضاء العادي ، ان . الجنسیة الفرنسیة والاجنبیة على حد سواء 
هي المحكمة ) البداءة(لجنسیة تعتبر احد عناصر حالة الشخص الطبیعي وتعتبر المحكمة الابتدائیة (

المختصة بنظر منازعات الحالة والاهلیة المتعلقة بالشخص الطبیعي وقد نصت على ذلك المادة 
��من قانون الجنسیة الفرنسیة لعام )  . (  �. (  

لقضاء الامریكي ولایته للرقابة على القوانین وفي الولایات المتحدة الامریكیة ، یبسط ا
وقد اثیر تساؤل هناك فیما اذا كان سحب الجنسیة من العقوبات . والقرارات الصادرة في قضایا الجنسیة 

الملائمة جزاء على التهرب من الخدمة العسكریة جزاءا على الهجرة من الولایات المتحدة  لغرض 
ت المحكمة العلیا ان سحب الجنسیة الامریكیة في أي قضیة وقرر. التهرب من الخدمة العسكریة 

  . .مماثلة ، یعتبر عقوبة قاسیة وغیر مناسبة واعتبرت المحكمة ان مثل هذه القوانین غیر دستوریة

اما في النظام القضائي الانجلیزي فان جمیع القرارات الصادرة من السلطة الاداریة والمتعلقة 
فراد تخضع لرقابة السلطة القضائیة ومنها سحب الجنسیة من الشخص بممارسة الحقوق الاساسیة للا
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 . ٥٧٦ص. المصدر السابق . ھشام خالد . د)  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٦ 

وبذلك لا تعتبر قضایا . ویستطیع الشخص المتضرر رفع الامر للقضاء . على نمو یخالف القانون 
وتذهب بعض القوانین العربیة المتعلقة بالجنسیة الى مثل هذا . .الجنسیة في انجلترا من اعمال السیادة

ر ذهبت المحاكم العادیة ومحكمة القضاء الاداري الى عدم اعتبار النظر في دعاوى ففي مص. الاتجاه 
الجنسیة من اعمال السیادة وسواء كانت الدعوى تتعلق باسقاط الجنسیة المصریة او باثباتها لاحد 

  . .المواطنین المصریین

ة للنظر في واتجه القضاء الاردني مثل هذا الاتجاه حیث ینعقد الاختصاص للمحاكم الاردنی
قضایا الجنسیة ، لان ولایة القضاء الاردني هي ولایة عامة تشمل الدعاوى المدنیة والجزائیة ومن 

  . ضمنها دعاوى الجنسیة

ومن جانب اخر تذهب بعض قوانین الجنسیة العربیة الى اعتبار منازعات الجنسیة من 
یریة لقانون تنظیم القضاء الكویتي اعمال السیادة ومنها القانون الكویتي حیث عرفت المذكرة التفس

وقد . اعمال السیادة بانها الاعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسیاسة العامة 
اتجهت محكمة التمییز الكویتیة الى مثل ذلك باعتبارها مسائل الجنسیة تدخل في مفهوم اعمال السیادة 

  . .وبالتالي یجب جمعها عن ولایة القضاء 

��لسنة ) ((وهو یشابه اتجاه قانون الجنسیة العماني رقم  في المادة السادسة منها والتي � 
  ) .اعطت صلاحیة الفصل في منازعات الجنسیة الى لجنة خاصة ذات اختصاص قضائي

فمن استقراء تاریخ الجنسیة العراقیة نجد ان قضایا الجنسیة . اما قوانین الجنسیة العراقیة 
فقد صدر قرار من محكمة . من اعمال السیادة التي لیس للقضاء العادي حق النظر فیهااعتبرت دائما 

��///�wبداءة بغداد بتاریخ  ��لسنة �w في ظل قانون الجنسیة العراقیة رقم �   اكد على مسائل � 
   �w.الجنسیة من اعمال السیادة ولیس للقضاء العراقي حق الغاء القرار الاداري المتعلق بالجنسیة

�� لسنة   د منح قانون الجنسیة العراقیة رقم وق  الملغي وزیر الداخلیة سلطات واسعة � 
بشأن قضایا الجنسیة ، واعطاه صلاحیة اصدار الانظمة والتعلیمات التي یقتضیها تطبیق احكام هذا 

نسیة او القانون ، وكانت الوثائق والطلبات تقدم الیه لغرض تدقیقها والوزیر یتخذ القرار بشأن منح الج
    .سحبها او ردها 

°Rوتاكد هذا الموقف بصدور القرار رقم  Ï عن مجلس قیادة الثورة المنحل في 
  ///�� تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبیق احكام - ((والذي جاء فیه . � 

حاكم فیها الدرجة ویسري هذا الحكم على الدعاوى التي لم تكتسب قرارات الم. قانون الجنسیة العراقیة 
  ).القطعیة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٧ 

وعلى هذا النحو اصبح القضاء العراقي ممنوعا من النظر في دعاوى الجنسیة واصبح 
  .رئیس الجهوریة هو صاحب سلطة الفصل في منازعات الجنسیة العراقیة

��واستمر هذا الحال حتى حصول التغییر واسقاط النظام السیاسي السابق عام   � .

حیث عالج هذا القانون الحقوق الاساسیة للافراد ومنها الحق في . لدولة الانتقاليواصدار قانون ادارة ا
الجنسیة ومنع اسقاطها عن المواطن العراقي واعطى لمن اسقطت عنه حق استعادتها ، ومن ضمن ما 
قرره هذا القانون هو اعطاء الاختصاص للمحاكم العادیة للنظر في كل المنازعات التي تنشأ عن 

  . .كام الجنسیةتطبیق اح

��وبصدور الدستور العراقي لعام   اعطى الاختصاص بصورة صریحة للقضاء العراقي � 
) . (حیث نصت المادة. في صلاحیة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبیق احكام الجنسیة العراقیة 

ها من قبل وینظر في الدعاوى الناشئة عن. تنظم احكام الجنسیة بقانون (في فقرتها السادسة على ان
انها نصت على عبارة المحاكم المختصة ) . (ویؤخذ على هذه الفقرة من المادة )) المحاكم المختصة

وهي تثیر الالتباس فیما اذا كان المقصود هو محاكم البداءة او محاكم مختصة بالجنسیة تقتصر 
هذا الاتجاه بحیث وظیفتها على النظر في قضایا الجنسیة وكان من المفروض ان یكون النص صریحا ب

یترك النظر في قضایا الجنسیة الى القضاء العادي مثل ما ذهب الیه قانون ادارة الدولة الانتقالي بحیث 
مثل قانون . یكون اتجاه المشرع متماشیا مع ما تذهب الیه غالبیة قوانین الجنسیة العربیة و الاجنبیة 

لقضاء العادي في دعاوى الجنسیة ودعاوى الغاء الجنسیة في الامارات العربیة المتحدة ، حیث ینظر ا
  . القرارات الاداریة المتعلقة بها 

 من قانون . /وهو اتجاه القانون الیمني حیث نصت م. والتعویض عنها او وقف تنفیذها 
یتولى القضاء النظر في منازعات الجنسیة الناشئة عن ((  على انه �ŠL= لسنة�الجنسیة الیمني رقم 

  . .وبالتالي لا یعتبر المشرع الیمني قضایا الجنسیة من اعمال السیادة))  هذا القانون تطبیق احكام

ان حق المحاكم المدنیة في النظر في دعاوى الجنسیة یمكن اثباته من عدة مصادر ومن هذه 
  . المصادر 

تسري ولایة ((  حیث نصت على �ŠL=من قانون المرافعات المدنیة لسنة )   (المادة  -.
لمدنیة على جمیع الاشخاص الطبیعیة والمعنویة بما في ذلك الحكومة وتختص الحاكم ا

 .بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص

ان الجنسیة هي حق لكل فرد ، وان القانون یقرر لكل حق دعوى تحمیه ، لان الدعوى هي  - 
 . ون امام القضاء وان اقامة الدعوى تك. الوسیلة لصیانة الحقوق المقررة في القانون 

  الخاتمة 

بعد ان تناولنا بالبحث موضوع الجنسیة في الدستور العراقي توصلنا الى نتائج بنیناها على 
من )   (ما قدمناه في صلب هذا البحث واردنا بعض المقترحات تتعلق بتعدیل بعض فقرات المادة 

ق مع المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق وینبغي الاشارة الى ان الدستور لعراقي جاء بمبادئ تتفالدستور 
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 . من قانون ادارة الدولة الانتقالي) ١١(انظر المادة)  
63

 . ٥٧٩ص. المصدر السابق . اھم مشكلات قانون الجنسیة العربي . خالد ھشام . د ) 
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 الانسان ، وهو او دستو ر یطرح الاستفتاء الشعبي الحر ، واذا ما طبق بشفافیة یمكن ان یكون نبراسا 

  . وموجها لدساتیر المنطقة العربیة تسیر على منواله وتنهل من احكامه 

  : النتائج 

كه الدساتیر العربیة فضلا عن الدساتیر انتهج المشرع الدستوري العراقي منهجا فریدا لم تسل -.
وكان غرض المشرع جعل القواعد الاساسیة في موضوع الجنسیة تتمتع . العراقیة السابقة 

بقوة قانونیة توازي قوة القواعد الدستوریة بحیث یعتبر خرقها او القفز علیها خرقا للقواعد 
 .الدستوریة 

علق بصعوبة تعدیل القواعد الدستوریة ان اتجاه المشرع السابق ذكره یصطدم بعقبة تت - 
ومن المعروف ان قواعد الجنسیة تتاثر . وخاصة في الدساتیر الجامدة كالدستور العراقي 

بالتطورات السیاسیة والاجتماعیة في الدولة مما یجعلها بحاجة الى التعدیل بین فترة واخرى 
 . 

ا تذهب الیه اغلب قوانین تعدد الجنسیة للعراقي ، وهذا بخلاف م) . (اجازت المادة  - 
الجنسیة العربیة والاجنبیة والتي تعتبر تعدد الجنسیة او ازدواجها مشكلة وحالة غیر طبیعیة 

 . في الحیاة القانونیة للافراد ینبغي العمل على تلافیها والتقلیل من حدوثها 

لد لاب كاساس لفرض الجنسیة الاصلیة فاعتبر كل من و) بحق الدم (اخذ المشرع العراقي  - 
فوسع من تطبیق هذا الاساس، ولم یوضح المشرع هل ان . عراقي او لام عراقیة عراقیا 

وهذا الاتجاه یخالف . هذا النص یشمل المولود المجهول الاب او غیر الثابت النسب لابیه 
ما ذهبت الیه اغلب التشریعات العربیة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الام وعززته بحق 

 . أي ان یولد المولود في داخل اقلیم الدولة الاقلیم 

الزم المشرع الدستوري كل شخص یتولى منصبا سیادیا او امنیا رفیعا ان یتخلى عن جنسیته  - 
الاجنبیة والبقاء على جنسیته العراقیة وهو اتجاه یحمد علیه المشرع لانه یتماشى مع اتجاه 

 .  بعض التشریعات الاجنبیة والاتفاقات الدولیة

  : مقترحات ال

ان الاشكالات التي ناقشناها في هذه الدراسة تقتضي منا طرح بعض : بناءا على ما تقدم نوصي بما یاتي 
   -: التوصیات لحلها وعلى ذلك نوصي بما یأتي 

بحیث یصبح حق الدم المنحدر من الام كاساس )   (تعدیل الفقرة اولا من المادة  - 
 لأن هنالك قلیم اي الولادة داخل العراقلفرض الجنسیة العراقیة معززا بحق الا

أشخاص یولدون لأمهات عراقیات في الخارج ولیس لدیهم الاستعداد لللأندماج في 
  .  المجتمع العراقي 

بحیث یترك القضاء العادي حق النظر في : ) ) (تعدیل الفقرة سادسا من المادة  - 
تثیر اللأتباس فیجب ) المحاكم المختصة ( قضایا الجنسیة بنص صریح لان عبارة 

 .رفع هذا الالتباس بنص صریح 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٨٩ 

والتي تجیز تعدد الجنسیة للمواطن العراقي  )   (تعدیل الفقرة رابعا من المادة  - 
والتعامل مع تعدد الجنسیة كمشكلة یفرضها الواقع ولیست كحق لآن ذلك یقود الى 

  . ٕآثار سلبیة واشكالات للمواطن والدولة 

  


